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Résumé en français

La suspension provisoire d’un agent public dans l’attente de l’issue d’une enquête disciplinaire constitue
une mesure conservatoire et non une sanction. Toutefois, en application de l’article 73 du statut général
de la fonction publique, rendu applicable aux agents de la CNSS par le décret du 12 mai 1980, lorsque
l’administration n’a pas saisi le conseil disciplinaire dans le délai légal de quatre mois, l’agent recouvre
de plein droit son traitement.

Ayant constaté que cette condition était remplie et que la situation du fonctionnaire avait été régularisée,
la  cour a exactement déduit  que le  maintien de la  retenue de traitement constituait  une illégalité
justifiant l’annulation du refus.

Résumé en arabe
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يون قابلا للطعن بالالغاء للشطط قرار توقيف موظف مع استمرار حرمانه من راتبه واجوره ودون إحالته عل المجلس الاعل  رغم 
انتهاء  المدة الت حددها القانون لهذه الاحالة .

الفصل 3 من مرسوم رقم 2-79-725 الصادر ف 1980-5-12 ؛ الفصل 73 من ظهير1958-2-24 المون للنظام الاساس للوظيفة
العمومية.

Texte intégral

قرار رقم: 684- بتاريخ 17/10/1996- ملف عدد: 181/96

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

ف الشل :

حيث ان الاستئناف قدم داخل الاجل القانون وجاء عل الصفة المتطلبة قانونا لقبوله شلا .

ف الجوهر :

حيث يؤخذ من الوثائق ومن بينها الحم المستانف الصادر عن المحمة الادارية بوجدة بتاريخ 1995/11/8 ف  الملف  عدد 95/37 ان
السيد قاسم النعيم قدم مقالا امام المحمة المذكورة طلب فيه بسبب الشطط ف استعمال السلطة الغاء  القرار الصادر عن السيد
المدير العام للصندوق الوطن للضمان الاجتماع تحت  رقم 95-271   بتاريخ  1995/2/7  بتوقيف  عمله كموظف بالصندوق
ب أي  فعل  يستوجب التوقيف وان قضيته لم تعرض علانه لم يرت المذكور بمدينة وجدة مع وقف راتبه مؤسسا طعنه خاصة عل
المجلس التاديب ف الاجل القانون ولم يجب مدير  الصندوق  المطعون  فيه  قراره  رغم  تبليغ نسخة من مقال الطعن اليه فقضت

المحمة الادارية بالغاء قرار التوقيف المذكور .

وحيث بين الصندوق الوطن للضمان الاجتماع ف مقاله اسباب استئنافه واجاب عنها المستانف عليه بالتماس تاييد الحم
المستانف.

. فيما يتعلق بالسبب الاول للاستئناف حول الاختصاص النوع

حيث ان الصندوق المستانف هو مؤسسة عمومية موضوعة تحت وصاية الوزارة الملفة بالشغل حسب نص الفصل الاول من الظهير
رقم 1/72/184 الصادر بتاريخ 1972/7/27 كما ان الفصل  الثامن  من  القانون  رقم  41/96  المؤسس  للمحاكم الادارية يسند لتلك
المؤسسات العمومية كما هو الشان ف  المحاكم الاختصاص بنظر عدة نزاعات من النزاعات  المتعلقة  بالوضعية  الفردية  لموظف

النازلة المعروضة فيون المختص نوعيا ينظر الدعوى هو  المحمة  الادارية  ويون  السبب الاول بدون اساس .

فيما يتعلق بالسبب الثان للاستئناف .

حيث يعيب المستانف الحم المستانف بانه اعتبر القرار المطعون وهو قرار التوقيف – مجرد اجراء اداري لا يشل عقوبة تاديبية ومع
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. دعوى المستانف عليه قد خرقت ما استقر عليه الفقه والاجتهاد القضائ مة عندما بتت فون المحبالغائه فت ذلك قض

لن حيث ان توقيف الموظف مؤقتا ف انتظار نتيجة التحقيق ف مخالفات جسيمة  منسوبة  اليه  وان  كان اجراءا احتياطيا مؤقتا ولا
يشل عقوبة تاديبية فانه يخول للموظف الموقوف الحق ف استرداد رواتبه اذا لم تسو وضعيته  ف  الاجل  الذي يحدده القانون وهو
اربعة شهور بالنسبة للطاعن عملا بالشروط المحددة ف الفصل 73 من  الظهير  رقم  1/58/8  المون للنظام الاساس للوظيفة
العمومية المحال اليه بمقتض الفصل 3 من المرسوم رقم 2-79-725  الصادر بتاريخ 1980/5/12 بشان النظام الاساس الخاص

. للضمان الاجتماع الصندوق الوطن بموظف

وحيث انه ما دام الهدف من دعوى المستانف عليه وان كانت الغاء قرار التوقيف  هو الحصول  عل  رواتبه  واجوره  من جديد ولم يبق
مبرر لحرمانه منها بعد مرور مدة طويلة عل قرار التوقيف واحالة قضيته من  طرف  الادارة  عل  المجلس التاديب للنظر فيها وبعد
وانما بتت ف ولم تتجاوز ما  استقر  عليه  الفقه والاجتهاد القضائ  مة لم تخرق أي نص  قانونتسوية وضعيته المالية فان المح
الدعوى عل اساس ان الادارة ف استمرارها  ف  حرمان  المستانف  عليه  من  رواتبه واجوره دون احالته عل المجلس التاديب ودون

تسوية وضعيته تون قد خرقت القانون  وبالتال  كان  من  الواجب الغاء قرارها المذكور مما يتعين معه تاييد الحم المستانف .

لهذه الاسباب

قض المجلس الاعل بتاييد الحم المستانف وباسناد مهمة تنفيذه ال المحمة الت اصدرته .

وبه صدر الحم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعل بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة
متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة :  مصطف  مدرع – محمد بورمضان – بلمير

السعدية واحمد دينية وبمحضر المحام العام السيد عبد الحميد الحريش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك .
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